
 

 إجماع سني رافض للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة

في ضوء شد الحبال السياسية وفرض الشروط الوزارية في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، برز جدل حول صلاحيات رئيس 

امه ومحاولة البعض الالتفاف عليها. وعبّرت مواقف الحريري وحلفائه كما خصومه من الحكومة المكلف سعد الحريري ومه

الطائفة السنية عن مواقفها، محذرّة من التمادي في ذلك، كما أكدت أن مهمة التشكيل هي من صلاحية الرئيس المكلف وحده 

يري نفسه الذي يفسح المجال لهذه بالتشاور مع رئيس الجمهورية، فيما حمّل البعض الآخر مسؤولية ما يحصل للحر

 .”التعديات“

وإضافة إلى محاولات فرض المطالب الوزارية برزت مواقف عدة منها المطالبة بتوحيد المعايير، ووضع مهلة للتأليف وصلت 

طراف لأإلى حد التلويح بسحب التكليف من الحريري. كما لوح وزير الخارجية جبران باسيل بتشكيل حكومة أكثرية واستبعاد ا

الأخرى، وهو ما رأى فيه الفرقاء تعديا على صلاحية الحريري. كذلك، جاء تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإطلاق عمل 

مجلس النواب في ظل حكومة تصريف الأعمال، وهو ما لاقى بدوره رفضا حتى من خصوم الحريري على غرار رئيس 

 .يام بهذه الخطوةالحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي حذرّ من الق

وكان واضحا يوم أمس الموقف الذي أطلقه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والذي سبق أن كرره مرات عدةّ وهو أن 

الرئيس المكلف هو صاحب القرار والخيار في عملية التشكيل، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، داعيا إلى تشكيل حكومة ثقة 

 .على أن مسؤولية التأخير في التأليف لا يتحملها الحريري وحدهتؤسس لمرحلة جديدة، ومشددا 



وفي خطوة لافتة، ولمواجهة ما يرى فيه البعض تعديا على مهمة الحريري، كان قد سجّل لقاء قبل نحو شهرين جمع الحريري 

فهم د خلاله المجتمعون التفامع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، بدعم من دار الفتوى، أك

 .ودعمهم لمهمة الحريري وصلاحياته في تشكيل الحكومة

ورأت مصادر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن هناك محاولات غير علنية للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة 

ف انطلاقا من مبدأ، ما لم نأخذه لفرض أعراف جديدة أو تعديل في اتفاق الطائ” جس النبض“المكلف، واضعة إياها في خانة 

رفض ميقاتي هذا الأمر وتمسكه بالصلاحيات ” الشرق الأوسط”في الطائف قد نحصل عليه اليوم. وأكدت في تصريح لـ

ليس من مصلحة أي طرف فتح بات تعديل اتفاق الطائف “الدستورية بغض النظر عن مذهب وطائفة الرئيس المكلف، وقالت 

 .”له تداعيات سلبيةلأن هذا الأمر ستكون 

أن محاولات التعدي على صلاحيات الرئيس المكلف لن تجدي نفعا حذرّت في ” حزب القوات اللبنانية“ومع تأكيد مصادر 

أن خطورتها تؤدي إلى اصطفافات طائفية، وهو ما بدا واضحا من مواقف شخصيات سياسية “من ” الشرق الأوسط”تصريح لـ

ات الحريري، وهذا حقهّم، ما قد يؤدي إلى أجواء غير مريحة تؤدي إلى المزيد من العرقلة بدل ودينية سنية، للدفاع عن صلاحي

 .”تسهيل المهمة

في المقابل، رأت مصادر معارضة لوزير الخارجية جبران باسيل أن تمادي الأخير في سلوكه السياسي عبر وضع شروط أمام 

ال أمام الفرقاء لوضع الشروط والشروط المضادة، معتبرة في تصريح التأليف ناتج عن أداء الحريري نفسه الذي يفسح المج

أن المسؤولية تقع عليه في حسم الموضوع، ورأت أن على الحريري أن يأخذ قراره بالعودة إلى السراي ” الشرق الأوسط”لـ

 .والقيام بعمله كرئيس حكومة تصريف الأعمال وعدم ترك الأمور تأخذ منحى سلبيا أكثر من ذلك

ين المواقف الرافضة لمحاولات الالتفاف على صلاحيات الحريري ومن يحمّله مسؤولية إفساح المجال للآخرين، يقف الوزير وب

السابق والنائب فيصل كرامي بين وجهتي النظر، باعتباره أن الأمور لا تزال ضمن السياق المقبول لمعركة تشكيل الحكومة ولم 

لا شك أنه حصلت بعض التجاوزات حيال صلاحيات الرئيس ” “الشرق الأوسط”لـ تصل إلى حدود الأزمة. وتقول مصادره

، ”المكلف لكن لا يمكن الحديث عن أزمة إنما لا تزال ضمن السياق الطبيعي للمشادات السياسية في مرحلة تشكيل الحكومة



ضا يتحمّل المسؤولية عبر البت الحريري أي“وحمّلت المصادر في الوقت عينه مسؤولية هذا الأمر للرئيس المكلف، قائلة 

 .”بقرارات عدة وعدم فسح المجال أمام الآخرين للتمادي

من الدستور أن رئيس  35وفيما يبدو الدستور واضحا لجهة مهمة تشكيل الحكومة حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة 

يتطرق إلى خيار سحب التكليف أو مهلة من دون أن ” يصدر بالاتفاق مع رئيس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة“الجمهورية 

محددة للتأليف، برز في المقابل جدل حيال التشريع في البرلمان في ظل حكومة تصريف الأعمال، وهو ما وضعه البعض أيضا 

من  96في خانة الضغوط على الرئيس المكلف. وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري لوح بالذهاب إلى هذا الخيار وفق المادة 

وفي هذا ”. أنه ورغم هذا الحق سيعتمد سياسة التروي كي لا تفسر الأمور على غير محملها“ستور، ليعود بعدها ويؤكد الد

التشريع في الوقت الحاضر أمر متعثر لأن المجلس النيابي في دورة انعقاد “الإطار، رأى الخبير الدستوري بول مرقص أن 

أن يدعى إلى عقد استثنائي، لأن رئيس الجمهورية بحاجة إلى توقيع رئيس حكمي وليس في عقد تشريعي وبالتالي لا يمكن 

 .”الحكومة والأخير هو مجرد رئيس مكلف لا يمكنه التوقيع على المراسيم

هناك تنازع في الآراء بين من يقول أن “وعما إذا كانت هناك إمكانية للتشريع في شهر )تشرين الأول( المقبل أوضح مرقص 

ه وبين من يؤكد أن حكومة تصريف الأعمال لا قرار لها بشأن أي تشريع خصوصا أنه بعد الطائف أصبح المجلس سيد نفس

 .”معنى تصريف الأعمال بالمعنى الضيق كما جاء في النص الدستوري

 


